قانون رقم 148 لسنة 2001
بإصدار قانون التمويل العقارى
بإسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية  وما فى حكمها ، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين  للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ، يعمل بأحكام  القانون المرافق فى شأن التمويل العقارى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه 0
(المادة الثانية)
فى تطبيق  أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة  تنفيذا له يقصد بعبارة "الوزير المختص " " وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية "  وبعبارة " الجهة الإدارية "  " الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقارى " وتتبع وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية 0
( المادة  الثالثة )
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق  فى تاريخ العمل به 0
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من اليوم التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأخر سنة 1422 هــ
(الموافق 24 يونية  سنة 2001 م )
                                                             حسنى  مبارك 

قانون التمويل العقارى
الباب الأول أحكام عامة

المادة 1-
تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار  فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية  والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة  للنشاط التجارى ، وذلك بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا ،  أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول  طبقا للقواعد والإجراءات  التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويطلق على هذا التمويل إسم" التمويل العقارى "  وعلى ذلك الضمان إسم الضمان العقارى وعلى العقار  المحمل بحق الامتياز أو الرهن الرسمى أو  بغير ذلك من الضمانات إسم " العقار الضامن "  وعلى المشترى أو من حصل على التمويل فى غير حالة الشراء إسم  "المستثمر"  ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات 0
المادة 2-
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقارى  ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية 0
المادة 3-
تكون للجهات التالية  دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط  قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض 
1- الأشخاص الاعتبارية العامة  التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها 0
2- شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصرى بعد موافقته  ووفقا للقواعد التى يقررها  أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى  الجهة الإدارية ولاتسرى عليها  أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع  من هذا القانون 
المادة 4-
 تكون مزاولة نشاط  التمويل العقارى  وفق المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء  وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات 
وتحدد اللائحة التنفيذذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الإئتمانية  ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم  المقيدة أسماءهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من  بين العاملين لدى الممول 0
المادة 5-
دون إخلال بحكم المادة "35" من هذا القانون تلتزم لالحكومةى فى سبيل تدبير  التمويل العقارى بتنوفير مساكن إقتصادية لدوى الدخول المنخفضة بما يلى :
أولا : تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الإقتصادى 0
ثانيا :تحمل قيمة المرافق العامة التى تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية 
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات التمويل العقارى لهم0


الباب الثانى
إتفاق التمويل 
المادة 6-
يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب إتفاق تمويلى  بين الممول والمشترى  بإعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الإتفاق ما يأتى :
أ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط بما فى ذلك بيان العقار وثمنه 0
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداء المشترى للبائع 
ج) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين إستيفاءها بالكامل 0
د) قبول البائع حوالة  حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها 0
و) إلتزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن  المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها 
ز) التزام أطراف الاتفاق  بإعطائه تاريخا ثابتا  فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أ{ض يملكها  المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار  يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب إتفاق  بينه وبين الممول  وبين أى طرف أخر يكون له الشأن فى الاتفاق 0
ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين 0
المادة 7-
يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهة أو غيرهما من التصرفات ، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول  وبشرط أن يقبل لالمتصرف إليه  الحلول محل المستثمر فى الإلتزامات المترتبة  على إتفاق التمويل 0
ويجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الإنفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول ، وللممول أن يشترط  حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله  وذلك وفاء لمستحقاته 0
ولايجوز للمول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن  أو تأجيره أو تمكين الغير  من الإنفراد بشعغله ، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال  ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الإنفر اد بشغل العقار وإلا أعتبر موافقا  على ذلك 0
وللمول أن يشترط  تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل 0
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى الأحوال المشار إليها 0
المادة 8-
 إذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ، كان للممول أن يطالبه بباقى أقساط الثمن أو باقى إتفاق قيمة إتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لاتقل عن ثلاثين يوما 0
فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء ، كان للممول أن يتخذ فى  مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون 0
المادة 9-
يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن  أو بالتمويل كله أو بعضه0
وفى هذه الحالة  يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 0

الباب الثالث 
قيد الضمان العقارى 
وحوالة الحقوق الناشئة عن إتفاق التمويل 
المادة 10-
يقدم طلب قيد الضمان العقارى إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا اتلبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به إتفاق  التمويل وسند ملكية العقار 0
ويجب البت خلال أسبوع فى طلب القيد بعد التحقق من  صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية ،  أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه ، وذلك خلال أسبوع  من تاريخ تقديم الطلب 0
 ويخطر مقدم الطلب  خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر فى  شأنه بموجب كتاب مسجل مكوصى عليه بعلم الوصول ،  ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا 0
المادة 11-( مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2004 )
يجـوز للممـول أن يحـيل حقوقـه المالية ومستحقاته آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها والناشئة عن اتفاق التمويل ، وذلك وفقًا لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
الباب الرابع 
التنفيذ على العقار 
المادة 12-
للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ إستحقاقها ، أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول  لقيمة العقار  بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ  ، أن ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، ولك خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ الإنذار0
المادة 13-
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37)  من هذا القانون إذا إنقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان  ، كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لإتفاق التمويل العقارى 0
ويكون للمول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية  على اتفاق التمويل  والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونا لسماع أقواله 0
المادة 14-
يقوم الممول بعد وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل ، بإعلانه إلى المستثمر ، مع تكليفه بالوفاء  خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى  المختص للتأشير به بغير رسوم  خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش  قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه ، وإلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم0 
المادة 15-
يقوم التأشِير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه  نزع الملكية 0
المادة 16-
إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال تالمدة المحددة له  فى الإعلان  بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب  الممول – أمرا بتعيين وكيل عقارى  من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض ،  وذلك لمباشرة إجراءات بيع  العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ 0
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد  تحديد أتعابهم وإجراءات القيد فى السجل 0
المادة 17-
لكل ذى مصلحة أن يطلب إستبدال الوكيل العقارى   بطلب  يقدمه إلى قاضى التنفيذ مبينا به أسبابه ،  ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف إجراءات التنفيذ على العقار  مالم يقرر القاضى عكس لك ، وللقاضى أن يأمر بالإستبدال إذا تبين له جدية  أسباب الطلب 0
المادة 18-
يحدد إثنان من خبراء التقييم المشار إليهم فى الفقرة  الثانية من المادة (4) الثمن الأساسى للعقار 0
ويحدد الوكيل العقارى شروط  بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع  والثمن الأساسى للعقار وتأمين الإشتراك فى المزاد 0
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التأمين 0
المادة 19-
على الوكيل العقارى أ، يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم  بشروط البيع قبل اليوم  المحدد لإجراء المزايدة  بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما ، كما يقوم بلصق الإعلانات على العقار وعلى  اللوحة المعدة للإعلانات  بالمحكمة المختصة الكائن فى دائرتها العقار مع نشره فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار  على نفقة المستثمر وللممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته 0
المادة 20- 
يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة  فى اليوم المحددة للبيع ،  وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض 0
فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى  أو لم يجاوز عدد المزايدين  ثلاثة  أشخاص وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم أخر خلال الثلاثين يوما التالية  يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ،  ولايجوز للممول أن يشترك فى المزايدة ، ومع ذلك إذا لم يبلغ  أكبر عرض الثمن الأساسى  وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته 0
وفى جميع الأحوال يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال  خمس دقائق منهيا للمزايدة 0
المادة 21-
إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط  فى أى وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن  يوقف الإجراءات ، ويلتزم المستثمر بأن يؤدى إلى الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ0
المادة 22-
يصدر القاضى حكما بإيقاع البيع بناء على  ماتم  من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن  قائمة شروطه  ومكاإتبع من إجراءات يوم البيع ، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه مالم يكن الممول قد  سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام  المادة (7) من هذا القانون  أو كانوا مستأجرين بعقود ثابتة التاريخ قبل إتفاق التمويل 0
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره 0
المادة 22-
لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجي تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى وبإجراءات البيع طبقا للمادة (19) من  هذا القانون0
المادة 24-
لايجوز إستئناف حكم إيقاع البيع  إلا لعيب  فى إجراءات المزايدة  أو لبطلان  الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار إستئناف الحكم  إذا تضمن إخلاءه من العقار ، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ الميعاد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم 0
المادة 25-
لايترتب على رفع دعوى الإستحقاق من الغير وقف إجراءات  التنفيذ على  العقار مالم تقض المحكمة بغير ذلك 0
المادة 26-
يقوم الوكيل  العقارى بإيداع حصيلة البيع حزينة المحكمة 0  ويتولى قاضى التنفيذ – مالم يتم الطعن على حكم إيقاع  البيع  من أحد الأطراف فى إجراءات المزايدة – توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم  التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ ،  ويحرر محضرا بذلك يودع ملف التنفيذ 0
المادة 27-
تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية  والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب 0

الباب الخامس 
شركات التمويل العقارى 
المادة 28-
يجب أن تتخذ شركة التمويل العقارى  شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية 0
ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقا لأحكام  المواد التالية0
المادة 29-
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض ، وتحدد اللائحةة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لايجاوز عشرة ألاف جنيه 0
المادة 30-
على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة  بإستلام المستندات  المقدمة منه أو بيان بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ،  وعليه إستيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أِشهر التالية وإلا سقط طلبه 0
المادة 31-
تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص  وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستيفاء المستندات اللازمة 0
ولايجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلآ فى الحالات الأتية :
1) عدم إستيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون  أو القرارات الصادرة تنفيذا له 0
2) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية  بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة 0
3) صدور حكم إفلاس أى من مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب مالم يكن  قد رد إليه إعتباره 0
4)أن يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى  الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة  خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم  طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه  إعتباره 
المادة 32-
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التى يتعين على الشركة الإلتزام بها  على أن تتضمن ما يأتى :
(1) الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أًصول الاشركة 
(2) تحديد نسبة الحد الأدنى  لحقوق المساهمين  إلى كل من أًصول الشركة وخصومها وحجم  محفظة التمويل 
(3) تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة 
(4) القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء  0
المادة -33- 
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية 0
وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلى الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية 0
المادة  - 34 – 
يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره  أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية  أصولها أو الجزء الأكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من  الجهة الإدارية ،  وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات  التى  تحددها اللائحة التنفيذية 0
ولايجوز للجهة الإدارية رفض الموافقة إلا لأسباب جدية  تتعلق بإعتبارات إستقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين 0


الباب السادس
ضمانات التمويل العقارى 
المادة – 35 – 
ينشأ  صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى  تكون له الشخصية الإعتبارية  العامة ويتبع الوزير المختص 0
 يختص الصندوق  بدعم نشاط  التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة  عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط  وبما يكفل النزول بعبء التمويل  إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم  بما لايجاوز ربع الدخل 0
ويصدر بنظام الصندوق  قرار من رئيس الجمهورية  يحدد إختصاصاته الأخرى0
المادة  - 36 –
تتكون موارد الصندوق من :
(1)  الإشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه  مناصفة للصندوق  طبقا  لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز  (2 % )  من قسط التمويل ، ويعفى من هذا الإشتراك المستثمر   محدود الدخل 0 
(2)  التبرعات  والهبات من الداخل أو الخارج  التى تقدم للصندوق ويوافق عليها  الوزير المختص 
(3) ماتخصصه الدولة للصندوق من مبالغ 0
(4) حصيلة إستثمار أموال الصندوق 0
(5) حصيلة  الغرامات المحكوم بها أو التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية  0
المادة – 37 - 
للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى أحدى شركات التأمين المصرية  وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه 0
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا  التأمين 0
المادة – 38 –
لايجوز لغير الوسطاء المقيدة أسماؤهم  فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض  مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى إتفاق التمويل 0
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول 0
المادة – 39-
 تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسية للتمويل العقارى ، وعلى الممول أو الوسيط أن  يسلم  طالب  التمويل صورة  من هذا النموذج 0 ويجب أن يرفق بإتفاق التمويل  إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة وإطلع عليها قبل التوقيع على إتفاق التمويل 0
المادة – 40 –
يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر شهريا بجميع البيانات  المتعلقة بإتفاق التمويل  وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية0
المادة -41- 
ينشأ  لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التى تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل هذا المكتب 0
الباب السابع الرقابة 

المادة -42 –
 للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ،  أو إذا قام خطر يهدد  إستقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين  أو المساهمين فى شركات التمويل العقارى  أن تتخذ  ما تراه مناسبا من التدابير الأتية 0
(1)توجيه  إنذار  بإزالة  المخالفة خلال مدة محددة 
(2) وقف مزاولة النشاط لمدة  لاتجاوز تسعين يوما 
(3)  المنع من مزاولة النشاط مع  تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة  لمواجهة الأثار المترتبة على هذا المنع 0
ويكون للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير  التالية  بالنسبة لشركات التمويل العقارى المخالفة :
1- إلزام الشركة بإتخاذ إجراءات   دمجها فى شركة أخرى من شركات التمويل العقارى أو فى إحدى الجهات  الأخرى   التى تزاول هذا النشاط ، خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أِهر يجوز مدها  بقرار من الوزير المختص 0
2- إلزام الشركة بزيادة راس مالها المدفوع  أو حجم السيولة النقدية  أو الأمرين معا وفقا لجدول زمنى محدد 0
المادة 43-
كع عدم الإخلال  بأحكام القوانين  المنظمة  لسرية المعلومات  ، يجوز لكل ذى شأن  أن يطلب من الجهة الإدارية الإطلاع على  السجلات والتقارير  والمستندات  وغيرها  من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى  أو الحصول على مستخرجات رسمية  منها  مقابل  رسم  تحدد فئاته اللائحة التنفيذية  بما لايجاوز مائة جنيه ووفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها هذه اللائحة 0
وللجهة الإدارية أن ترفض الطلب إذا كان من شأن إجابته الإضرار بنشاط التمويل العقارى أو المساس بالصالح العام 0
المادة -44-
يكون لموظفى  الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديد  أسمائهم أو وظائفهم  قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات  لدى الجهات التى توجد بها 0
وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين  البيانات والمستخرجات والمستندات  والصور التى يطلبونها  لهذا الغرض  ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات 0


الباب الثامن 
 العقوبات 

المادة -45-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون أخر 0 يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها 0
المادة -46 –
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقارى  المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك 0
المادة -47 – 
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه  ولاتجاوز خمسين ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى  المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (4)  و (32 )  من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية 0
المادة -48 – 
يعاقب من يخالف  أيا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34 )  بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه  ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه  0
المادة -49 –
 يجوز ، فضلا عن العقوبات المقررة  للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ،  الحكم على من قضى عليه  بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان  من مزاولة  المهنة  أو بحظر مزاولة النشاط  الذى وقعت الجريمة بمناسبته ،  وذلك لمدة لاتزيد  على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود0
المادة – 50 –
لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بإتخاذ  أى إجراء فيها  أو رفعها بالنسبة  إلى الجرائم  التى ترتكب بالمخالفة  لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية  أو إتخاذ أى من إجراءات التحقيق  فيها إلا بناء على طلب من الوزير المختص 0
وللوزير المختص قبل صدور حكم بات فى الدعوى  أن يقبل الصلح مع المخالف  مقابل أداء الحد الأقصى  للغرامة المنصوص  عليها  فى المواد السابقة  ، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية 0
المادة – 51-
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية  بالشركة بالعقوبات المقررة  عن الأفعال التى ترتكب  بالمخالفة لأحكام  هذا القانون  أو لائحته التنفيذية  إذا كان إخلاله العمدى بالواجبات  التى تفرضها عليه  تلك الإدارة قد أدى إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها بخطئه الجسيم 0
المادة -52 –
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء  بما يحكم به من عقوبات  مالية ،  إذا كانت المخالفة قد إرتكبت من أحد العاملين بالشركة بإسمها ولصالحها  0 
*****************



قرار مجلس الوزراء 
رقم 1 لسنة  2001
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
( الوقائع المصرية العدد 282 تابع فى 9/12/2001 )
مجلس الوزراء 
بعد الإطلاع على الدستور 
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، 
قــــــرر
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرفقة لهذا القرار  0
(المادة الثانية )
فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ " القانون "  قانون التمويل العقارى وبـ " الهيئة " الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى 0
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1422 هــ
( الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 م )
                                                    رئيس مجلس الوزراء 
                                                     دكتور / عاطف عبيد 



اللائحة التنفيذية
لقانون التمويل العقارى
الباب الأول أحكام عامة

مادة (1)
يكون التمويل العقارى وفقا لأحكام القانون للإستثمار فى شراء أو بناء أو ترميم  أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى 0 
(المادة 2 )( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)
إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل بإسم البائع فى حالة الشراء أو بإسم المستثمر فى حالة البناء أو الترميم  أو التحسين  ، جاز للممول أن يقبل – ضمانا للتمويل -  رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر  أو أوراقا مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة  أقساط التمويل من راتبه أو دخله  أو مايراه مناسبا من الضمانات الأخرى ، وللممول فى هذه الحالات أن يشترط على المستأجر تسجيل العقار  محل التمويل بإسمه ورهنه رهنا رسميا لصالح الممول  خلال فترة يتفقان عليها 0
وإذا كان العقار محل التمويل  بناء أو وحدة فى بناء على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الإعتبارية العامة ،  فللممول قبول التنازل له من المستثمر بصفة مؤقتة وطوال فترة إسترداد القرض  وعائده عن التخصيص ضمانا للتمويل ، وذلك بعد موافقة الجهة التى خصصت الأرض على إجراء هذا التنازل 0 
(مادة 3 ) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم   465 لسنة 2005 )
تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى  وفقا للمعايير الأتية :
(أ) يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوق وإلتزاماته ، ويكون من مستندات  إتفاق التمويل التى لايكتمل بغيرها  إقرار من المستثمر بـأنه تسلم صورة من  النموذج الذى تعده الهيئة للشروط  الأساسية للتمويل العقارى وإطلع عليها قبل توقيعه على إتفاق التمويل 0
(ب) لايجوز التمويل بأكثر من تسعين فى المائة من قيمة العقار ، أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين محل التمويل .
(ج) تحدد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين  بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها  الهيئة بشرط ألا يكون  من العاملين لدى الممول 0
(د) لايجوز توفير تمويل أو أكثر  بما يجاوز عشرة فى المائة من صافى حقوق الملكية للممول  وذلك لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصر  ، أو للشخص الإعتبارى والأشخاص الإعتبارية الأخرى التى يساهم بأكثر  من عشرين  فى المائة من رأسمالها 0
(هـ)  فى الأحوال التى يرتبط فيها مقدار التمويل  بدخل المستثمر ، يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب  تبين دخله  الذى أتخذ أساسا لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على إتفاق التمويل ، وإذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله ، ويجوز للممول قبول مستندات أخرى يطمئن إليها لإثبات دخل المستثمر.
(و) لايجوز أن يزيد قسط التمويل على أربعين فى المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) من هذه  اللائحة .
(مادة 4)
على الجهات التى ترغب فى إقامة مشروعات بناء مساكن إقتصادية تباع لذوى الدخول المنخفضة  المنصوص عليهم فى المادة (6) ، بنظام التمويل العقارى وبالمزايا التى يقررها القانون فى هذا الخصوص  ، التقدم بطلب إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن  عدد وحداته  ومساحتها والقيمة التقديرية لأثمانها وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع 0
ويبر م الصندوق إتفاقا مع الجهة  الراغبة  فى إقامة المشروع ومع من يقبل تمويله ، يتناول جميع الأحكام المنظمة لإقامة المشروع وأسلوب بيع  وحداته السكنية وتمويلها وتحديد نسبة الدعم الذى يقدمه  الصندوق 0
(مادة 4) مكرر (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
مع  عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذه اللائحة يتم تقدير قيمة العقار فى حالة الشراء وفقا للمعايير الأتية :
1- وصف العقار وموقعه وحدوده ومساحته وتاريخ إنشائه وحالة المرافق الداخلية.
2- العمر الإقتصادى والقيمة السوقية للعقار وقت التقييم فى ضوء قيمة العقارات المماثلة فى ذات المنطقة .
3- الطرق التحليلية الخاصة بالتكلفة والبيوع المماثلة ورأسملة الدخل والعائد الإقتصادى على العقار .
4- الإحلال والتجديد الذى يتم على العقار .
(مادة 5)
يتم تسليم أراضى الدولة التى تخصص لبناء مساكن إقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق ، ويؤدى الصندوق إلى الجهة الإدارية المختصة نصف  تكلفة تزويد تلك الأراضى بالمرافق ، ويسترد الصندوق ماأداه وذلك على النحو الذى ينظمه الإتفاق المنصوص  عليه فى المادة (4) من هذه اللائحة 
( مادة 6) ( مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 465 لسنة 2005 )
يقصد بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة (35) من قانون التمويل العقارى وهذه اللائحة كل شخص يقل مجموع دخله السنوى عن إثنى عشر ألف جنيه  ، أو ثمانية عشر  ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجه وأولاده القصر .
وتكون الأولوية فى توفير التمويل للحصول على مسكن إقتصادى للمستثمر الأقل دخلا الذى لم  يسبق له شراء وحدة سكنية  0

الباب الثانى 
التصرف فى العقار الضامن والتعجيل بالوفاء
(مادة 7) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 465 لسنة 2005 ) 
على المستثمر الراغب فى التصرف فى العقار الضامن  أو فى ترتيب حق عينى عليه أو فى تأجيره أو فى تمكين الغير من الإنفراد بشغله  أن يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه إليه قبل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما 0 ويرفق بالطلب المستندات الدالة على شخص المتصرف إليه  ودخله .
(مادة 8)
يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عينى ، إقرار كتابى من المتصرف إليه أو صاحب الحق العينى  بالحلول محل المستثمر فى الإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل ، ويجوز للممول أ، يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه  مع المتصرف إليه فى الوفاء بتلك الإلتزامات 0
(مادة 9)
يجوز للمول أن يشترط ، للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له ، تقديم إقرار كتابى بحوالة حقه فى أجرة العقار أو مقابل شغله إلى الممول وبإعلان المستأجر أو الشاغل بالحوال ، وذلك وفاء لمستحقلات الممول لدى المستثمر وفقا لإتفاق التمويل العقارى 0
(مادة 10)
لايجوز للممول أن يرفض الطلب المشار إليه فى المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ،  وعلى أنم يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من إستلام الطلب وإلا إعتبر موافقا عليه 0 
(مادة 11) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 465 لسنة 2005 )
إذا رغب المستثمر فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط  الثمن أو التمويل وجب عليه إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد  المعجل بفترة لاتقل عن شهر  ويتم فى هذه الحالة خفض الأقساط  المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق بإتفاق التمويل  يحدد القيمة المخفضة  التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه  من سنوات أقساط التمويل 0

الباب الثالث 
قيد الضمان العقارى وحوالة الحقوق
الناشئة عن إتفاق التمويل 
(مادة 12)
يقدم طلب قيد الضمان العقارى من الممول أو المستثمر تطبيقا لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار متضمنا البيانات الأتية :
(أ) أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر 
(ب) قيمة الأقساط والحقوق المضمونة 0
(ج) الموعد المحدد لإنتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل 0
ويجب أن يرفق بالطلب المشار إليه إتفاق التمويل العقارى وسند ملكية العقار بإسم المستثمر أو ضمان التمويل 0
(مادة 13)
يتولى مكتب الشهر العقارى المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد  وسند الملكية المرفق به ، وله فى سبيل ذلك تكليف الطالب بأن يستوفى ما يلزم من مستندات خلال مهلة لاتقل عن ثلاثة أيام 0
وكون البت فى الطلب أو التكليف بإستيفاء المستندات خلال أٍبوع من تاريخ تقديمه ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم إستيفاء المستندات اللازمة لإجرائه 0
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بإستيفاء المستندات أو برفض الطلب مسببا بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقا لأحكام القانون 0
(مادة 14 ) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 465 لسنة 2005 ) 
يجب أن يتضمن إتفاق  حوالة الحقوق الناشة عن إتفاق التمويل العقارى إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق ، والذى تعده الهيئة العامة لسوق المال :
(أ) قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن إتفاق التمويل العقارى إلى المحال له0
(ب) بيان المقابل الذى  إلتزم به المحال له  مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل 0
(ج) بيان تفصيلى  بالحقوق المحالة بما فى ذلك الأقساط الخاصة  بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها  وأية ضمانات أخرى ( محفظة التو ريق )0
(د) إلتزام الممول بتحصيل الأقساط التى تمت حوالتها بصفته نائبا عن المحال له  مقابل عمولة تحصيل يحددها الإتفاق 0
(مادة 15) ( حذفت بالقانون 465 لسنة 2005 )
 (مادة 16 )
على الممول أن يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين  بالحقوق التى تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائه من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الإمتناع عنه ، وذلك كله دون حاجة إلى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الإفصاح 0

الباب الرابع 
التنفيذ على العقار الضامن 
(مادة 17 )
لايجوز للممول البدء فى إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، على ان يتضمن الإنذار ما يأتى :
(أ) تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان  كاف
(ب) بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذى يقبله الممول
(ج) تحديد المدة التى يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمان على ألا تقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار 0
(د) التنبيه على المستثمر بأن إنقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الإستجابة له يترتب عليه حلول أجال الأقساط المتبقية وفقا لإتفاق التمويل العقارى 0
(هـ) تعيين موطن مختار للممول  
(مادة  18) 
يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر والمتصرف إليه وصاحب الحق العينى والمستأجر وحائز العقار بإتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على أن يتضمن الإعلان 0
(أ) بيان جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل 0
(ب) التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لإتفاق  التمويل خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء 0
(ج) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده 0
(مادة 19 )
يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقارى الواقع  بدائرته محل التنفيذ بإتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوفاء وذلك بالتأشير به على هامش قيد الضمان العقارى خلال مدة لاتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان ، وعلى الممول  إعلان جميع الدائنين  المقيدة حقوقهم  على العقار وحائزه بالإتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتكليف بالوفاء وإلا كان التكليف غير نافذ فى حقهم 0
( مادة 20)
يقوم  التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية ،ويترتب عليه إعتبار العقار محجوزا من تاريخ التأِير به 0
(مادة 21 )
يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وذلك من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقا  لأحكام الباب السادس من هذه اللائحة على ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من البيع أو مع الممول أو المستثمر 0
ويأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ  بوضع مبلغ يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ 0
(مادة 22 )
يحدد إثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسى  للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقارى على أن يتم التقييم وفقا للمعايير الأتية :
(أ) قيمة العقار عند شرائه
(ب) التعديلات التى طرأت على العقار بعد شرائه 
(ج) أثر معدلات التضخم على سوق العقار 0
(د) القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة فى ذات المنطقة أو فى مناطق مشابهة 0
(مادة 23)
يقوم الوكيل العقارى بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلنى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التأِير  بالسند التنفيذى على أن تتضمن ما يأـى :
(أ) تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه 0
(ب) جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل العقارى 0
(ج) تاريخ وجهة التأِير بالسند التنفيذى لدى مكتب الشهر العقارى 0
(د) تاريخ و ساعة ومكان إجراء البيع 
(هـ) شروط البيع والثمن الأساسى للعقار 
(و) تجزئة العقار  إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأٍاسى لكل صفقة 0
(ز) مقدار تأمين الإِتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة ولايجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للعقار 0
(مادة 24 )
على الوكيل العقارى قبل البدء فى إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوى الشأن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون بقائمة شروط البيع وتحديد مقادير التدرج فى العروض وإعلان الحاضرين بها 0
(مادة 25 )
يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة  خلال ثلاثة أيام من تاريخ حكم إيقاع البيع 0
(مادة 26)
تقدر أـعاب الوكيل العقارى بقرار من قاضى التنفيذ وفقا لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذى إستغرقته  تلك  الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة التى رسا بها المزاد 0
الباب الخامس 
شركات التمويل العقارى 
(مادة 27 ) (مستبدلة بالقرار الوزارى  رقم 465 لسنة 2005 )
يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة المساهمة المصرية  وألا يقل رأس مالها المصدر عن خمسين مليون جنيه ولايقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدا ، وأن يتم الوفاء بالباقى نقدا خلال مدة لاتجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى 0
(مادة 28 ) (مستبدلة بالقرار الوزارى  رقم 465 لسنة 2005 )
يقدم طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك  ، على أن يرفق به ما يأتى :
(أ) العقد الإبتدائى للشركة ونظامها الأساسى على ان يكون غرضها الرئيسى مزاولة نشاط التمويل العقارى 0
(ب) السجل التجارى للشركة 
(ج) بيان بمؤهلات وخبرات  أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة ومديرى الفروع 0
(د) إقرار من مؤسسى الشركة  وأعضاء مجلس الإدارة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس  أى  منهم خلال السنوات الخمس السابقة وفى حالة رد إعتباره عليه أن يقدم شهادة بذلك  0
(هـ) إقرار من مؤسسى الشركة  ومديريها  وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم على اى منهم  خلال السنوات الخمس السابقة  بعقوبة جناية فى جريمة ماسة بالشرف وفى حالة رد إعتباره عليه أن يقدم شهادة بذلك  0
 (و) شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة 0
(ز) الإيصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص 0
(ح)  بيان نسبة مساهمة كل من المؤسسين  فى أية مؤسسات مالية أخرى عاملة فى مصر .
(مادة 29) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 ) 
يكون رسم الترخيص خمسة الاف جنيه للشركات التى لايجاوز رأسمالها المصدر مائة مليون جنيه  وعشرة الاف  للشركات التى يجاوز راسمالها المصدر هذا الحد.
 (مادة 30) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
يشترط لمنح الترخيص ما يأتى  :
(أ) إستيفاء المستندات المشار إليها فى المادة 28 .
(ب) أن يتوافر فى  المدير التنفيذى للشركة  خبرة فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى لاتقل عن خمس عشرة سنة  بعد الحصول على مؤهل عال فى ذات المجال 0
(ج) أن يتوافر فى مديرى الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفى مديرى الفروع خبرة عملية فى أحد  مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو القانونى لاتقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال 0
(مادة 31 )
تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام الطلب والمستندات المرفقة به ، وتكليف الطالب ، بموجب بيان يسلم إليه  خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، بإستيفاء ماقد يلزم من مستندات خلال الثلاثة أِهر التالية لهذا التكليف وإلا سقط  طلبه 0
وعلى الهيئة البت فى طكلب الترخيص وإخطار الطالب  بقرارها  فى شأنه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستيفاء المستندات 0
(مادة 32 )
يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ولايجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب  وفى الحالات المبينة فى المادة (31 ) من القانون 0
(مادة 33 )
تقيد الشركات التى يرخص لها بمزاولة  نشاط التمويل العقارى فى سجل قيد الأشخاص  الإعتبارية العامة والشركات الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويتضمن  القيد بيانات كل شركة ورأس مالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومراقبى حساباتها 0
( مادة 34)
تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى :
(أ) أن يتم تقييم اصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية  وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التى تحددها القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن 0
(ب) ألا تقل نسبة كفاية رأس  مال الشركة عن عشرة فى المائة من إجمالى الأصول 0
(ج) ألا تزيد نسبة الأصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة بأكثر من (25%) 
(د) ألا يزيد إجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة على عشرة أمثال رأسمالها 0
(ه) وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقا للفقرة الرابعة من المادة (32) من قانون التمويل العقارى 0
( مادة 35) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى :
(1) أن يتم تقييم أصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التى تحددها القرارات الوزارية المصرية فى هذا الشأن .
(2) ألا تقل نسبة كفاية حقوق الملكية للشركة عن عشرة فى المائة من إجمالى الأصول وإجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة  على تسعة أمثال حقوق الملكية .
(5)    ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدا والأوراق الالية المتداولة عن (25%) من الالتزامات الجارية 
(8) ألا تقل الإيرادات قبل خصم مصروفات فائدة القروض والإهلاك والضرائب  عن 1:1  من قيمة الفائدة على إجمالى القروض .
(مادة 35) مكرر (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
يلتزم الممول  بإخطار الهيئة شهريا بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل  التى يقوم بها وتتولى الهيئة إعداد قاعدة بيانات من واقع تلك الإخطارات .
مادة 35 مكرر(1) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة فى خلال أسبوع من تاريخ إخطار الشركة لها وتلتزم الشركة بتغيير أحكام  لائحتها الداخلية بما يتفق  مع أى تعديل فى القانون أو اللائحة  وإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل .
مادة 35 مكرر (2) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل :
1- الدورة المستندية  الواجب إتباعها منذ تقدم المستثمر للتعامل مع الشركة حتى إتمام الإتفاق.
2- هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال  ومسئوليات الإدارة الفعلية التى يمارسها  المديرون وكل من يمثلها فى التعامل مع الغير من العاملين بها .
3-  علاقة المركز الرئيسى للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها والنشاط الذى يجوز للفرع أن يمارسه .
4-  نظام التسجيل والمراسلات المتبادلة بين الشركة والمتعاملين معها 
5- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
6- نظام قيد شكاوى المتعاملين مع الشركة .
7- نظام الرقابة الداخلية  والمراجعة الدورية بالشركة الذى يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق القوانين  والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدى  إلى سرعة إكتشاف أى مخالفة تقع من أى من المديرين أو العاملين .
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين فى الشركة عن متابعة الرقابةالداخلية بمركزها الرئيسى وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين .
مادة  35 مكرر (3) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
على المسئول بالرقابة الداخلية للشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى المتعاملين معها والمتعلقة بأعمال الشركة وبما أتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى وأن يتحقق من أنه  فحص كل شكوى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأى شكوى مضت  هذه المدة  دون الرد عليها  بما يفيد معالجة أسبابها .
مادة 35 مكرر ( 4) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالدفاتر  التى توضح مركزها المالى والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات  بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية .
وعلى الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء المستثمرين لديها وبملف لكل مستثمر يتضمن  البيانات المنصوص عليها فى المادة  رقم (35 مكرر "2" ) منه هذه اللائحة وبيانا بالعقود التى تم توقيعها بينه وبين الشركة والمراسلات المتبادلة بينهما .
كما تلتزم الشركة بالاستمرار فى الاحتفاظ بتلك الدفاتر والحسابات والسجلات  والمستندات لمدة لاتقل عن سنتين  بعد تمام سداد التمويل .
مادة 35 مكرر (5) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
يجب أن يتضمن ملف كل مستثمر لدى الشركة على الأقل كما يلى :
1- إسم وسن ومهنى المستثمر ومحل إقامته ، وصورة ضوئية من المستندات المثبته لشخصيته  وصورة من قيد الشخص الإعتبارى بالسجل التجارى وشكله القانونى إن كان  شخصا إعتباريا .
2- العنوان الذى يتم مراسلة المستثمر عليه وأرقام هاتفه .
3- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن المستثمر أو تمثيله لدى الشركة .
مادة 35 مكرر (6) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )
تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة  لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم  الكتابية المسبقة  وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء  الحالات التى يلزم  فيها تقديم معلومات محددة للهيئة أو الجهات الرقابية  أو القضائية التى تباشر نشاط التوريق وذلك وفقا لما تفرضه القوانين  وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التى تكفل إلتزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية  هذه البيانات والمعلومات .
(مادة 36) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
على الشركة الراغبة فى وقف نشاطها ، أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على (50%)  أو الإندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط أو فى غيره أن تتقدم  بطلب  بذلك إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به ما يأتى :
أولا – بالنسبة للتوقف :
(أ) بيان بالأسباب الداعيةللتوقف 0
(ب) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالتوقف وتقرير مراقبى الحسابات بشأنه 0
 (ج) التدابير المقترحة لحوالة حقوق وإلتزامات  الشركة فى نشاط التمويل العقارى إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط 0
ثانيا – بالنسبة لتصفية الأصول
(أ) بيان بالأسباب الداعية لتصفية كل الأصول أو جزء  منها يزيد  على (50%) من قيمتها السوقية  0
(ب) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية  بالتصفية وتقرير مراقبى الحسابات بشأنه 0
(ج) التدابير المقترح إتخاذها لتصفية أصول الشركة فى نشاط التمويل العقارى أو نقلها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط .
(د) التدابير المقترحة لحوالة حقوق  وإلتزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى وفقا لإتفاقات التمويل التى يتم تصفيتها إلى جهات أخرى لها بمزاولة نشاط التمويل  العقارى 0
ثالثا – بالنسبة للإندماج :
(أ) بيان بالأٍسباب الداعية للإندماج وشروطه 0
(ب) مشروع قرار الإندماج 0
(ج) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالإندماج وتقرير مراقبى الحسابات  بشأنه 0
(د) التقدير المبدئى لقيمة أصول  وخصوم الشركات المندمجة والأسس التى بنى عليها التقدير 0
(هـ) أسلوب تحديد حقوق وإلتزامات المساهمين فى الشركات المندمجة 0
(و) التدابير المقترحة لحوالة  إتفاقات التمويل إلى الشركة الناتجة عن الإندماج والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقا لأحكام القانون 0
(مادة 37) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
تقوم الهيئة بإخطار طالب  توقف النشاط أو تصفية الأصول  أو الإندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديمه ويجب أن يكون الرفض لأسباب جدية تتعلق بإعتبارات إستقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين .

الباب السادس
خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء 
( الفصل الأول )
أحكام عامة 
(مادة 38) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
تسرى أحكام  هذا الفصل على خبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى  المشار إليهم فى القانون 0
(مادة 39)
على من يرغب فى القيد لدى الهيئة فى جداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى أن يتقدم إليها  بطلب على النموذج الذى تعده لذلك 0
( مادة 40) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
يجب أن تتوافر فى طالب القيد فى الجداول المشار إليها الشروط الأتية :
(أ) أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
(ب)  أن تتوافر لديه خبرة لاتقل عن 5 سنوات بالنسبة لخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ولاتقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لوسطاء التمويل العقارى . 
 (ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أِشهر إفلاسه أو إعساره ، مالم يكن قد رد إليه إعتباره 0
(د) أن يجتاز الإختبار  الذى تعده  أو تعتمده الهيئة فى مجال تخصصه أو إجتيازه لإختبارات مماثلة بالخارج تعتد بها الهيئة .
(مادة 41) 
تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو إستيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به ، ويجب أن يكون القرار مسببا فى حالة الرفض ،وتلتزم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0
(مادة42) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض وتبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص 0
(مادة 43) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ ورقم قيده فى الجداول ويتم  تجديد القيد كل ثلاث سنوات  بشرط عدم إخلاله بأحكام القانون أو القواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن  0
الفصل الثانى 
خبراء التقييم 
(مادة 44) 
لخبراء التقييم أن يطلبوا  من أطراف إتفاق التمويل العقارى مايرونه من بيانات أو مستندات لازمة لعملية التقييم  0
(مادة 45) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
على خبراء التقييم إخطار أطراف إتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار فى تقرير مكتوب ومذيل بتوقيعهم ورقم وتاريخ قيده فى الجدول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ  طلب التقييم 0
وعلى الخبراء أن يراعوا عند إجراء عملية تقييم العقار  المعايير المنصوص عليها فى المادتين ( 4 و22 ) من هذه اللائحة .
(مادة 46)
يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لأى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة  أو لأحد من تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبون عنهم ،  أو كانت تربطهم علاقة بأحد أطراف التمويل العقارى ، كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه 0
( مادة 47)
إذا لم يقبل واحدا أو أكثر من أطراف إتفاق التمويل العقارى التقييم الذى أجرى تطبيقا للمادة (4) من القانون ، تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين أخرين بإعادة تقييم العقار ، على أن يتحمل طالب إعادة التقييم أتعابه 0
(مادة 48)
 يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات تقدير أتعاب خبراء التقييم 0
الفصل الثالث
وسطاء التمويل العقارى
(مادة 49)
يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل  صورة من النموذج الذى تعده الهئة بالشروط الأٍاسية للتمويل العقارى ، وبأن يعرض شروط التمويل  ومخاطره على طالب التمويل ويجب أن يرفق مع إتفاق التمويل  إقرارات المستثمر بأن تسلم تلك الصورة وإطلع عليه قبل التوقيع على إتفاق التمويل 0
( مادة 50) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
يتم تحديد أجر الوسيط بالإتفاق مع الممول على ألا يجاوز (2.5 %) من قيمة التمويل .
(مادة 51)
يحظر على الوسيط أن يتقاضى أجرا أو عمولة أو أن يحصل على أى منفعة تتصل بعمله إلا من الممول الذى فوضه فى السعى  إلى إبرام العقد 0
(مادة 52) 
على الوسيط أن يقيد فى دفاتره  جميع عمليات التمويل العقارى التى يتوسط فيها وأن يحفظ  الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صورا طبق الأصل  لمن يطلبها من المتعاقدين أو للهيئة 0


الباب السابع 
ضمانات التمويل العقارى 
(مادة 53)
لمن يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن إقتصادى أن يتقدم بطلب إلى أحد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وعلى النموذج  الذى يعده لهذا الغرض  مرفقا به ما يأتى :
(أ) وصف العقار وموقعه 0
(ب) خطاب من بائع  العقار بالموافقة على البيع 0
(ج)) شهادةمن خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض 0
(د) شهادة بإثبات الدخل السنوى للطالب 0
(هـ)  أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق 0
(مادة 54)
يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال  ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه  ، ويجب أن يتضمن القرار فى حال الموافقة تحديد نسبة الدعم  الذى يقدمه الصندوق  وموعد  إجراءات التعاقد  بما يكفل توفير الدعم  خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ قبول الطلب 0
( مادة 55)
يتولى الصدوق  ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقارى الذى يثبت التعثر فى الوفاء بها لأسباب عارضة ، وذلك بما لايجاوز ثلاثة أقساط ، ويبين النظام الداخلى للصندوق قواعد وإجراءات إثبات وتقدير تلك الأسباب ، وإسترداد الصندوق لقيمة ما أداه من أقساط0
ولايجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة إلى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات 0
(مادة 56) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
إذا إشترط الممول على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقا لإتفاق التمويل العقارى  ضد مخاطر عدم  الوفاء أو العجز ، تعين أن يكون ذلك لدى شركة تأمين مصرية  ووفقا للشروط الأتية :
(أ) قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له  بناء على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزه الكلى أو الجزئى بنسة لاتقل  عن 50 فى المائة صادرة من إحدى الجهات الطبية التى تحددها شركة التأمين بالإتفاق مع الهيئة0 
(ب)  إضافة قسط التأمين إلى تكلفة التمويل الذى يلتزم  المستثمر بسداده إلى الممول  ليقوم  بسداده إلى شركة التأمين .
 (مادة 57) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
على الممول إخطار المستثمر شهريا بالبيانات الأتية : 
(أ) قيمة التمويل الأصلى والتكاليف الإجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد 0
(ب)  قيمة ما أداه الممول من أقساط السداد وما زاده  من تكاليفه حتى تاريخ الإخطار 
.(ج)  قيمة الأقساط وتكاليف التمويل المتبقية 0
(د) أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون أو لشرط إتفاقى أو حكم قضائى 0
(هـ) أى تغيير يطرأ على عنوان الممول الذى يلتزم المستثمر بالسداد لديه 0
 (و) أية معلومات  إضافية تتصل بعلم الممول مما يمكن أن يؤثر  على ضمانة يصدر بها  قرار من مجلس إدارة الهيئة 0
( مادة 58) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
ينشأ لدى الهيئة مكتب  يختص بتلقى  وفحص الشكاوى  التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتمويل العقارى عن مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ويشكل مجلس إدارة  هيئة  المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة 0
(مادة 59)
تقدم الشكوى إلى المكتب من صاحب الشأن أو نائبه كتابة وتقيد فى سجل يعد لهذا الغرض  0 ويسلم لمقدم الشكوى إيصال بتاريخ تقديمها ورقم قيدها  بالسجل 0
(مادة 60)
يجب على المكتب إخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها وما أتخذ من إجراءات بشأنها خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها  0
وعلى المكتب إعداد تقرير نصف سنوى يعرض على مجلس الإدارة الهيئة يتضمن إعداد موضوعات الشكاوى وماتم فيها من إجراءات وما يراه من ملاحظات وإقتراحات 0
(مادة 61) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )
يجوز لكل ذى شأن  الإطلاع  لدى الهيئة على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى والحصول على مستخرجات رسمية منها ، وذلك وفقا لأحكام المادة (43) من القانون ، ومقابل أداء رسم مقداره خمسون جنيها للإطلاع وعشرة جنيهات عن كل ورقة من أوراق المستخرجات الرسمية بحد أقصى مائة جنيه  عن كل مستخرج 0
******************

قانون رقم 95 لسنة 1995
فى شأن التأجير التمويلى


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : 

الباب الأول 
أحكام عامة 
مادة 1 (( الفقرتان  الثالثة والسابعة  من المادة (1) مستبدلتان بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
يقصد بالعبارات الآتية المعنى المبين قرين حل منها : 
الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . 
الجهة الإدارية المختصة : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 
المؤجر :شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى ، طبقا لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها  المستهدف  فى ضوء حجم رأٍ مالها بشرط  ألا يقل عن نصف مليون جنيه ،  وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس  إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص "
العقد : عقد التأجير التمويلى  
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى . 
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى . 
المال أو الأموال :كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى متى كان لازما لمباشرة نشاط  إنتاجى سلعى أو نشاط خدمى للمستأجر ، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص 0 
المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلى . 
مادة 2 (( البند (2) من المادة (2) مستبدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون بعد تأجيرا تمويليا ما يأتى : 
1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر . 
2 - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشات مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر ، وذلك بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التى يحددها العقد 0
3 - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجير تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى . 
مادة 3
تعد الجهة الإدارية المختصة سجلا لقيد المؤجرين ، كما تعد سجلا اخر لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيمة فيها ، وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أى تعديل لهذه العقود ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع . 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه . 
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيها ، كمما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيها . 
ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر . 
مادة 4
يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا ، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية راس المال وعضوية مجلس لإدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات ، كما لكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى . 
مادة 5
للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى لموعد وبالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ لأجرة التى أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير لمصريين قارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى واعية ، وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له اما رده إلى لمؤجر او تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان . 
وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد ، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك . 
مادة 6
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق فانه إعتبارا من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقا لاحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون . 


الباب الثانى 
عقود التأجير التمويلى 
مادة 7
يجوز لصاحب أى مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو انشائه ، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول . 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض . 
مادة 8
إذا ابرم عقد تأجير تمويلى واذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب أن وجدت . 
ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال المؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة . 
ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام . 
مادة 9  (( الفقرة الأولى من المادة (9) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاته سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المنتج أو الكورد أو المقاول  . 
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئيا ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك الأموال ، وفى جميع الأحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات . 
مادة 10 الفقرة الثانية من المادة (10) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الإضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى . 
ويتحمل المؤجر تبعة ملاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ، ويجوز للطرفين الإتفاق على تحمل المستأجر تبعة هلاك المال المؤجر ،  وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال  المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقى  مدة العقد  والثمن المحدد به  . 

مادة 11   (( الفقرة الأولى من المادة (11) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه ، ولايتقيد تحديد الأجرة ولا عناصر  هذا التحديد  بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون أخر 
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر . 

مادة 12
يظل المال المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار . 
وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه الا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد . 
مادة 13
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه : بين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد ، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن . 
مادة 14  ( المادة (14) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين  المورد أو المقاول  أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه  فى الإنتفاع بالأموال المؤجرة ،
كما يكون المؤجر مسئولا عن  أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى  إلى غلط فى إختيار الأموال المؤجرة مالم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها  وبإستلامها طبقا لشروط التعاقد 0

مادة 15  (( الفقرة الثانية  من المادة (15) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر اخر ، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر الا من تاريخ إخطاره به . 
ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بالحقوق والضمانات  المقررة للمستأجر بموجب العقد  . 
مادة 16
يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر اخر ويكون المستأجر الأصلى ضامنا للمتنازل إليه فى تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد ، ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك .
ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ أخطر المؤجر له بموافقته على التنازل ، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ . 
مادة 17
على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل الا من تاريخ التأشير به طبقا لأحكام الفقرة السابقة . 
مادة 18 
لا تسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفقا لأحكام هذا القانون . 

الباب الثالث 
انقضاء عقد التأجير التمويلى 

مادة 19  (( المادة (19) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية : 
( أ ) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها فى العقد ، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد مالم يتضمن العقد مدة أطول 0 
( ب ) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره ، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين . 
على انه يجوز لأمين التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته فى استمرار العقد ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الإيجارية فى مواعيدها . 
( جـ ) أتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا إعتباريا ، سواء أكانت تصفية إجبارية أو اختيارية ، ما لم تكن بسبب الاندماج ، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد . 
(د) وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة الأشخاص المستأجرة مالم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد إستكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة 0

مادة 20  (( الفقرة الأولى  من المادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
عند انقضاء العقد بسبب  فسخه أو لأى سبب أخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال ، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة  أو المصفى بحسب الأحوال بأن  يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة  المتفق عليها فى العقد ، فإذا  إمتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة  الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد ومايفيد بإنقضاء  وإسم  ومحل الملتزم بالتسليم 0
ولكل ذى شأن التظلم من هذا الأمر اما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به ، وفى الحالتين يختص القاضى الأمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة . 
وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه . 

مادة 21
يعد العقد مفسوخا بقوة القانون إذا ملك المال المؤجر هلاكا كليا . 
فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين . 
وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير ، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض أن كان له مقتض . 
مادة 22
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد او المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه ، بما لا يجاوز إلتزامات المستأجر قبل المؤجر . 
وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال أو لنقص فيه ، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن ، ما لم يتفق على - غير ذلك . 



الباب الرابع 
القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية 
مادة 23
تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التى يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية . 
مادة 24  ((المادة (24) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
يكون للمؤجر الحق فى اهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة ، وفقا للعرف وطبيعة المال الذى يجرى اهلاكه ، وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال ، ويجوز للمؤجر - بالإضافة إلى الاهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - أن يخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء  مالية  معينة  مؤكدة الحدوث  وغير  محددة المقدار بشرط أن تقيد  هذه المخصصات  بحسابات الشركة وأن تستخدم فى الغرض الذى  تم تكوينها من أجله ، فإذا إستخدمت فى غير ذلك أو إنتفى  الغرض  منها  ، تعين إدراجها فى إيرادات الشركة فى أول سنة مالية تالية  وفى جميع  الأحوال لايجوز أن تزيد  جملة هذه المخصصات على (5 % ) من الربح الصافى للشركة 0

مادة 25
تعتبر القيمة الإيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية . 
ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذا للعقد ، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا ، كما يجب عليه أن يدرج فى الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها . 
مادة 26((المادة (26) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
لاتخضع مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر للضريبة على الخدمات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات  الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وإستثناء من أى قانون أخر لاتعفى أرباح المؤجر المحققة عن عمليات التأجير التمويلى للدراجات النارية  ولسيارات الركوب من الضريبة المفروضة على الدخل 0
وتعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود  عقود تملك الأموال المؤجرة التى تبرم وفقا لأحكام البند ( 3)  من المادة (2) من هذا القانون 0
ولا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المتبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد . 

مادة 27
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - طبقا للنظم المعمول بها - على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون . 
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال مدة التأجير . 
وفى حالة فسخ العقد أو إبطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم . 
مادة 28
ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عصا تم استيراده من أموال صد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون إذا أعيد مدير هذه الأموال ، وذلك بعد خصم 20 % عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة . 
مادة 29   ((المادة (29) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
إذا كان إقتناء أو تسيير  أو تشغيل المال المؤجر يستلزم الحصول من إدارة المرور أو من أية جهة  إدارية أخرى  ، يكون الحصول على الترخيص من  إدارة المرور المختصة أو من الجهة الإدارية  الأخرى التى يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسى لنشاطه  ، وذلك بناء على طلب منه  ومن المؤجر مرفقا به نسخة من العقد 0
ويصدر الترخيص بإسم المؤجر ويجب أن يذكر فيه أن المال فى حيازة المستأجر  بموجب العقد  وأنه يستعمله  بنفسه أو بواسطة  تابعيه 0
ويتحمل النمستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجبارى ، وغير ذلك من الإلتزامات  المترتبة على ملكية المال المؤجر 0 
مادة 29 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )  
يحدد الوزير المختص  بقرار منه المعايير المالية التى يلتزم  بإتباعها  المؤجر ، وعلى الأخص :
- الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد 
- قواعد  الموازنة  بين أًصوله وخصومه 
- الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية 0
- قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك  فى تحصيلها 0 

مادة 30
ملغاة بالمادة الرابعة  من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 



الباب الخامس 
الجزاءات 
مادة 31 
يحظر على أى شخص طبيعى أو إعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة ( التأجير التمويلى ) أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلى . 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود . 
مادة 32
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون . 
مادة 33
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك ، 
أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال . 
مادة 34
يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . 
ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر المؤجر او المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض . 
مادة 35
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به . 
مادة 36 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعما به إعتبارا من أول الشهر التالى لمضى ستين يوما على تاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى الثالث من المحرم سنة 1416 هـ ( الموافق الأول من يونيه سنة 1995 م ) .

قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95  لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
بعد الاطلاع على قانون التجارة ؛ 
وعلى قانون العقوبات ؛ 
وعلى القانون المدنى ؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ؛ 
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛ 
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ؛ 
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية ؛ 
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 شأن السجل التجارى ؛ 
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ 
وعلى القانون رقم 43 السنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛ 
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ؛ 
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ 
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن الوكلاء التجاريين  ؛ 
وعلى القانون  رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين ؛ 
وعلى القانون رقم 861 لسنة 9861 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ؛ 
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛ 
وعلى القانون رقم 023 لسنة 1988 بإصدار قانون الاستثمار ؛ 
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ؛ 
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛ 
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
 
قرر

 المادة الاولى  
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى المرفقة المادة الثانية 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر فى 12 / 12 / 1995 .


اللائحة التنفيذية 
لقانون التأجير التمويلى 
الفصل الاول
أحكام عامة 
مادة 1 
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 
القانون : القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى . 
الجهة الإدارية : القطاع المختص بالتأجير التمويلى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات ) . 
المؤجر: ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
 شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقا لأحكام القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى ضوء حجم رأٍ مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة 0
ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص 0 
العقد : عقد التأجير التمويلى . 
سجل المؤجرين : السجل الذى يقيد فيه المؤجرون طبقا لأحكام المادة ( 3 ) من القانون . 
سجل العقود : السجل الذى تقيد فيه طبقا للمادة ( 3 ) من القانون عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيمة فيها وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أى تعديل لهذه العقود . 
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر ما لا يكون موضوع العقد تأجير تمويلى . 
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا  لعقد تأجير تمويلى . 
المال أو الأموال  : ( البند السابع مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
كل عقار أو منقول مادى  أو معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو  نشاط خدمى للمستأجر وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص 0
المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلى . 

مادة 2
2 : يعد تأجيراً تمويليا فى تطبيق أحكام القانون ما يأتى : 
( أ ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر 
مع المستأجر . 
( ب ) ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 – وألغيت الفقرة الأخيرة بذات القرار )
 كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجرأو  يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط  والأوضاع والمواصفات والقيمة الايجارية التى يحددها العقد . 
( ج ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلى . 

مادة 3 ( المادة 3 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية  عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به 0

مادة 4( البند الثانى  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلى أن يتفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير على أن تتناول المفاوضة ما يأتى :
1 - مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو انشائه .
2 – المسائل  الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلى على مفاوضة المورد أو المقاول عنها . 

ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير الا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول . 

وفى جميع الأحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأى اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول . 

مادة 5 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يتم تسليم المال إلى المستأجر سواء من المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب أن وجدت . 
ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات ، تذكر عن المال فى محضر الاستلام . 

ويلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى بحسب الأحوال أن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وذلك عند إنقضاء العقد بسبب فسخه أو لأى سبب أخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال 0
فإذا إمتنع عن التسليم ، جاز للمؤجر  أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإٍستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة العقد وما يفيد قيده وإنقضاؤه وإسم  ومحل الملتزم بالتسليم ، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى مطالبة المستأجر بمقابل عن إنتفاعه بالمال المؤجر من تاريخ إنقضاء العقد وحتى تاريخ التسليم0
المادة5 مكرر ( مضافة ببقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلى :
(أ) أن يكون طالب الترخيص  شركة أموال يكون من بين أغراضها  نشاط التأجير التمويلى أو ( أحد البنوك المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من مجلس إدارة  البنك المركزى ) 0
(ب) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا  منه عن نصف مليون جنيه 0
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم على  أحد مؤسسى  الشركة أو أحد مديريها او أحد أعضاء مجلس إدارتها بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص  عليها فى قوانين الشركات أو التجارة  مالم يكن قدرد إليه إعتباره 0
(د) أن يتوافر لدى القائمين على إدارة الشركة الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة هذا النشاط 0


الفصل الثانى ( إستبدل عنوان الفصل الثانى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
أحكام وشروط وإجراءات الترخيص وقيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلى  
وعقود التأجير التمويلى 
مادة 6 ( الفقرة الأولى  والثالثة مستبدلتان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يعد فى الجهة الادارية سجل خاص " سجل قيد المؤجرين " يقيد فيه شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى 0

ويعد سجل خاص يسمى " سجل  قيد العقود " تقيد فيه عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر او أن يكون أحد أطرافها مقيمة فيها ، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التى تتم استنادا إليها . 

وتتولى الجهة الإدارية  مراجعة طلبات القيد فى هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، للجهة الإدارية  أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن . 

مادة 7 ( المادة 7 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقيد فى سجل المؤجرين شركات الأموال المرخص لها  بمزاولة نشاط التأجير التمويلى  والتى ترغب  فى مزاولة عمليات التأجير التمويلى وتتوافر فيه شروط القيد المبينة فى المادة ( 9 ) من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك الا بعد الحصول على ترخيص  وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووفقا للشروط والأوضاع التى يحددها هذا الترخيص . 

مادة 8 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
لا يجوز لأى شركة أموال  غير مقيدة  بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط  التأجير التمويلى أو أن تستعمل عبارة التأجير التمويلى أو مرادفا لها فى عنوانه . 

مادة 9 
يشترط للقيد فى سجل المؤجرين  : 
 ( أ ) أن يكون عقد  تأسيس الشركة أو سند انشائها مشهرا طبقا للقانون . 
( ب ) أن يكون نشاط التأجير التمويلى من بين أغراضها ، وذلك فيما عدا البنوك . 
(ج) أن يكون مرخصا للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقا للقانون 0
مادة 10 ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
مادة 11 ( المادة 11مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر مرفقا فى المستندات الآتية :
( أ ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديرى الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين . 
( ب ) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى  مبينا به أن من  بين أغراضها مزاولة نشاط التأجير التمويلى . 
 ( ج )إقرار من الشركاء ومديرى الشركة  بأنه لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم مايقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه منة وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد 0
(د)  إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة  بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره . 

مادة 12 ( المادة 12  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر ، مرفقا به المستندات الآتية : 
( أ ) صورة من  عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى  مبينا به أن من  بين أغراض الشركة مزاولة التأجير التمويلى ، وكذلك كل  تعديل أدخل على عقد الشركة 0 
( ب ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع ، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين . 
 (ج ) إقرار من كل من  رئيس  وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع  بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشررف  أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم مايقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية  أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد 
(د)  إقرار من رئيس مجلس الإدارة  بأنه لايوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة  والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر افلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره . 

مادة 13 
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند إنشاء الشخص الاعتبارى مبينة به أن من بين اغراضه مزاولة نشاط التأجير التمويلى . 

مادة 14 
تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى بمزاولة هذا النشاط . 

مادة 15 ( المادة 15  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينة بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانونى ورقم القيد . 
وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد فى جميع أوراقه ومكاتباته . 

مادة 16 
يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المؤجرين حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد فى السجل التجارى بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلى . 

مادة 17 ( المادة 17  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يتم قيد المؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة طبقا للمادة ( 15 ) من هذه اللائحة ، وذلك بغير حاجة لأى إجراء اخر ودون التقيد  فى هذا الخصوص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى و اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين . 

مادة 18 ( الفقرة الأولى   والبند ب من المادة  مستبدلان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقدم طلب قيد عقد التأجير التمويلى موقعا عليه من الممثل القانونى للشركة  من أصل وصورة ، متضمنا البيانات الآتية : 
( أ ) أسم طالب القيد والاسم التجارى والسنة التجارية أن وجدت . 
( ب ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الاخص الشكل القانونى  للشركة وسند انشائها واسم ممثلها ونوع النشاط الذى تقوم به . 
( جـ ) بيان عن المال المؤجر فإذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر أسم الناحية والحوض ورقم القطعة فى الأراضى الزراعية ويبين أسم القسم والشارع والحارة والرقم فى الأراضى الفضاء والعقارات المبنية أن وجد ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولا . 
( د ) نظام التأمين على المال المؤجر أن وجد . 
(هـ ) بيانات خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الإنتاج . 
( و ) الأحكام المنظمة لتملك المستأجر للمال . 
( ز ) تاريخ بدء سريان العقد ومدته . 

مادة 19 ( البند –أ-   مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يرفق بطلب القيد فى سجل العقود ، المستندات الآتية : 
( أ ) صورة عقد التأجير التمويلى وفقا للنماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة  . 
(ب )المستندات التى تحدد مالك المال المؤجر . 
( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد . 
( د ) صورة البطاقة الضريبية . 

مادة 20 
للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن المبالغ التى اداها للمؤجر . 

مادة 21 
يخضع تملك الأجنبى للمال المؤجر للأحكام المنظمة لتملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية . 

مادة 22 
فى حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، ويتم فى هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته . 

مادة 23 
يقيد عقد البيع الذى يتم استنادا إلى عقد تأجير تمويلى فى سجل العقود ، على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآتية : 
( أ ) أسم طالب القيد . 
( ب ) بيان عن البائع من واقع قيده فى سجل المؤجرين . 
( جـ ) بيانات عن المشترى ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة ) وكان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانونى وسند انشائه واسم ممثله القانونى . 
( د ) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذى يخوله حق البيع . 
( هـ ) وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا على النحو المبين فى قمد عقد التأجير التمويلى . 
( و ) بيان ثمن ونظام تملك المال . 

مادة 24 
يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار إليه فى المادة السابقة المستندات الآتية : 
( أ ) صورة عقد البيع . 
( ب ) صورة سند ملكية البائع للمال أو السند الذى يخوله حق بيعه . 
( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد . 


الفصل الثالث 
القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود 

مادة 25 
يتولى مكتب القيد فى سجل المؤجرين وسجل العقود بيانات المؤجرين والعقود فى كل من السجلين المعدين لهذا الغرض . 

مادة 26 
يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية ، وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط ، وان يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها ، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة . 

مادة 27 ( المادة 27  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
تفرد فى سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد فى سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلى ، وترقم الصفحات فى كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الازرق ، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر . 

مادة 28 
تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى السجل الخاص بها ، ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة . 

مادة 29 
تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى بتعديل القيد من ذوى الشأن . 

مادة 30 
يجب أن يتضمن طلب التأشير الهامشى البيانات الخاصة بالطلب والسند الذى يبيح له طلب التأشير ، مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة للطلب . 

مادة 31 
فى حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل فى القيد يتم التأشير بها فى صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة فى هامش السجل إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له ، ويتم إثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه اللائحة . 

ولا يقبل أى طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل الا إذا كان الطلب مقدمة وموافقا عليه من أطراف العقد الأصلى أو مصدقا على توقيعاتهم فيه . 

وفى الأحوال التى يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التمويل التأجيرى فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل الا من تاريخ التأشير به فى سجل العقود . 

مادة 32 
يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد . 

مادة 33 
يعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب ترد إلى الطالب إحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم الجهة الادارية ومؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال . 


الفصل الرابع  
إلغاء القيد 

مادة 34 ( المادة 34  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يلغى القيد فى سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن  أو فى حالة  إنقضاء شركة الأموال  ، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الادارية ، ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه . 

مادة 35 
يلغى القيد فى سجل العقود ، فى الحالات الآتية : 
( أ ) انقضاء مدة العقد دون تجديد . 
( ب ) بناء على طلب أطراف العقد . 
( جـ ) صدور حكم نهائى بالإلغاء . 

وإذا ألغى القيد ، فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى تمت فى الفترة ما بين القيد والإلغاء .
 

الفصل الخامس 
رسوم القيد والمستخرجات 

مادة 36 ( المادة 36  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء :
1500 جنيه عن طلب قيد شركات الأموال  فى سجل المؤجرين .
50 جنيها عن طلب قيد عقد التأجير التمويلى فى سجل العقود . 
50 جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى .
250 جنيها عن طلب التعديل فى سجل قيد المؤجرين . 
50 جنيها عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلى .
50 جنيها عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى . 
10 جنيهات رسم طلب صورة من القيد فى السجلين . 
10 جنيهات رسم التأشير الهامشى فى السجلين . 

مادة 37 
يجوز لأى شخص طلب الحصول على مستخرج أو شهادة سانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقود ، ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم ، اما صور العقود فيقدم طلب للحصول عليها من صاحب الصفة .

الفصل السادس 
القواعد والمعايير المحاسبية  والمعاملة الضريبية فى شأن التأجير التمويلى 
( أضيف الفصل السادس  وملاحقه بقرار وزير الإقتصاد 473 لسنة 1997 ، ثم إستبدل العنوان   بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 ) 
مادة38 ( مضافة بقرار وزير الإقتصاد  473  لسنة 1997  ) 
فى تطبيق المادة (23) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995يعمل بالقواعـد والمعايير المحاسبية المنصوص عـليها فـى الملحـق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة

مادة (39) مضافة  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
 فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (26) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 ، تعفى رسوم التوثيق والشهر والقيد  بالشهر العقارى عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى للمال  ،  وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد فى سجل العقود المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة  0
ملحق 
القواعد والمعايير
المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى 
طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 

نطاق المعيار :
1 ـ يطبق هـذا المعيار فـى المحاسبة عـن عقـود التأجـير التمويلى على العقود التـى تبرم وفقا لأحكام قانون التأجير التمويلى رقـم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية .
2 ـ يلتزم بما ورد فـى هـذا المعيار كـل مـن كان طرفا فى عقد التأجير التمويلى المسجل فـى السجـل المعد لـذلك بالجهة الادارية المختصة ( مصلحة الشركات ) وكانت شروط العقد تعطى للمستأجر الحق فى شراء المال المؤجر فى التاريخ وبالمبلغ المحدد فى العقد وكانت مدة العقد تمثل 75 % علـى الاقـل مـن العمر الانتاجى الاصلى للمال المؤجر أو كانت القيمة الحالية لاجمالـى القيمة التعاقدية عـند نشأة العقد تمثل 90 % علـى الأقـل مـن قيمـة المال المؤجر .
3 ـ لا يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية :
(ا) عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية .
(ب) اتفاقيات التأجـير الخاصـة بالكشـف عـن استخدام الموارد الطبيعية مثل
البترول والغاز والغابات والمعادن وحقوق التعدين الاخرى .
(ج) الاتفاقيات التـى يلـتزم فيها المستأجـر بشراء المال المؤجر فى نهاية
مدة التأجير ( والذى يعتبر بيعا مؤجلا بالتقسيط ) .
(د) عقود التأجير التى لا تتعلق بمال لمباشرة نشاط ¦نتاجى خدمى أو سلعى .
4 ـ تعاريف :
القيمة الايجارية :
هـى القيمة المتفق عليها فى العقد , والتـى يلتزم المستأجر بأدائها ¦لـى المؤجر مقابل الحق فى استخدام الاصل المؤجر تأخيرا
تمويليا .
ثمن الشـراء :
هـو الثمـن المحدد فـى العقد لانتقال ملكية الاصـل ¦لى المستأجر فى نهاية مدة التأجير .
¦جمال القيمة التعاقدية :
هـو ¦جمالـى القيمـة الايجارية مضافا ¦ليها ثمن الشراء .
معدل العائد الناتج من عقد الايجار :
هـو معـدل الفائدة الذى يستخدمه المؤجر لحساب القيمة الايجارية وثمن الشراء وهو الذى يجعل القيمة الحالية لاجمالى القيمة التعاقدية تساوى قيمة المال المؤجر عند بدء سريان العقد .
المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمؤجر :
5 ـ يـدرج المال المؤجـر كأصول ثابتة مؤجـرة بـدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية لاقتنائه .
6 ـ تسجيل ايرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد الايجار مضافا ¦ليه مبلغ يعادل قسط الاهلاك الدورى . 
ويجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب الاحوال بين الايراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة
الايجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل مـدين أو دائن
يتم تسوية رصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد .
7 ـ يتـم تحميل قائمة الدخـل للمؤجـر بتكلفة الصيانة والتأمـين وكافة المصروفات اللازمـة للحفاظ علـى الاصل ¦لا ¦ذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر .
8 ـ عند شك المؤجر فى تحصيل دفعات الايجار ينبغى عليه تكوين المخصصات
اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها .
التأجير من قبل المصنعين أو الموزعين :
9 ـ ¦ذا كان المؤجـر هـو المصنع أو الموزع للمال المؤجر , تدرج أرباح أو خسائر البيع فى حسابات النتيجة عـن الفترة للمصنعين أو الموزعـين وفقا للسياسة المتبعة عادة للبيع للغير
الافصاح فى القوائم المالية للمؤجر :
10 ـ نهاية كل فترة مالية يجب الافصاح فى القوائم المالية للمؤجر عما يلى :
(ا) السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على ¦يرادات التأجير .
(ب) سياسـات الاهـلاك المتبعة الخاصة بالاصـول المؤجرة ونسبة الاهلاك
المطبقة .
(ج) بيان بتكلفة الاصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع ¦هلاكها والحركة
عليه وأرصدتها فى نهاية الفترة .
(د) الأرباح والخسائر الناجمة عن عمليات انتقال ملكية الاصول المؤجرة
¦لى المستأجرين خلال الفترة المالية .
(هـ) أية مبالغ مدينة أو دائنة تنتج تطبيقا للفقرة 6 من هذا المعيار.
المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمستأجر :
11 ـ تـدرج القيمـة الايجارية المستحقة عـن عقـود التأجـير التمويلـى كمصروف فى قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالية .
12 ـ يدرج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة و¦صلاح الاموال المؤجرة
بما يتفـق مـع الاغـراض التى أعـدت لها ووفقا للتعليمات التى يسلمها ¦ليه
المؤجـر بشأن الاسـس الفنية الواجب مراعاتها سـواء كانت مقررة بواسطته أو بواسـطة المورد أو المقاول وذلك بقائمة الدخـل الخاصـة بالمستأجر خلال كل فترة مالية .
13 ـ ¦ذا قـام المستأجـر فـى نهايـة العقـد باستخدام حـق شـراء المال المستأجـر يثبت هـذا المال كأصـل ثابت بالقيمة المدفوعـة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقا للعقد ويتـم ¦هلاكـه علـى مـدار العمر الانتاجى المتبقى المقدر له وفقا للسياسـات والمعدلات التى يتبعها المستأجر للاصول المماثلة .
الافصاح فى القوائم المالية للمستأجر :
14 ـ يجب أن يتم الافصاح فى القوائم المالية للمستأجر عما يلى :
(ا) بيان الاصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلى :
ـ ¦جمالـى القيمـة التعاقدية لكل أصـل محللة الـى ¦جمالـى القيمة
الايجارية وثمن الشراء .
ـ العمر الانتاجى للاصول المستأجرة .
ـ القيمة الايجارية السنوية .
(ب) تفاصيل مصاريف صيانة و¦صلاح الاموال المؤجرة .
(ج) يجب تحليل الـتزامات الاستئجار التمويلـى حسـب تواريـخ استحقاقها
بحيث يتـم ايضاح ما يستحـق سـداده خـلال السـنوات المالية الخمـس
التالية كـل علـى حدة , و¦جمالى ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة .
(د) الافصاح عـن أى شـروط مالية هامـة تستلزمهـا عقـود الاستئجار مثل
الالتزامات المحتملة عـن تجـديد تلك العقود أو استخدام حق اختيار
شراء الاصل ودفعات الاستئجار الاحتمالية .
البيع مع ¦عادة الاستئجار :
15 ـ قـد يقوم المؤجـر بتأجير مال ¦لى مستأجر ويكون هذا المال قد آلت ملكيته الـى المؤجـر مـن المستأجـر بموجب عقـد يتوقف نفاذه على ابرام عقد تأجـير تمويلـى . 
وفـى هذه الحالة يجب أن يقوم المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح او خسائر تنتج عن الفرق بين ثمن البيع وصافى القيمة الدفترية للاصل فى دفاتره ويتم استهلاك هذا الفرق على مدار مدة عقد التأجير .
16 ـ بعد عملية البيـع وبـدء سريان عقد التأجير التمويلى يطبق المؤجر ما ورد فى الفقرات من 5 ¦لى 10 ويطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من 11 ¦لى 14 .
تاريخ سريان المعيار :
17 ـ يسـرى هـذا المعيار علـى القوائـم بالمالية التى يتم ¦عدادها عن الفترات المالية التـى تنتهـى بعد تاريخ 21/12/1995 ( تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 لأحكام التأجير التمويلى )
مثال توضيحى 
لا يعتبر هذا المثال جزءا من المعيار ولكنه أرفق بالمعيار ليكون بمثابة إرشاد عن كيفية تطبيقه .


فـى أول يناير 1997 قـام مؤجـر بتأجير أصل قيمته 000ر000ر1 جنيه بعقد تأجـير تمويلـى لمدة سـت سـنوات مقابل قيمـة ايجارية قـدرها 838ر219 جنيه سنويا ويحق للمستأجر فى نهاية مدة العقد شراء الاصل بمبلغ 000ر100 جنيه .
وكان العمر الانتاجى المقدر للاصل عشر سنوات وكان معدل الفائدة التـى يرغـب المؤجـر فى استخدامه فى هذا التعاقد يبلغ 15 % سنويا والذى بتطبيقه ينتج عنه عائد سنوى خلال فترة التعاقد كالآتى :
بالجنيه .
1997 025ر117 .
1998 603ر101 .
1999 867ر38 .
2000 472ر63 .
2001 017ر40 .
2002 044ر13 .
فـى تطبيق الفقـرة (6) مـن المعيار يكـون الإيـراد الذى يجب أن يثبته المؤجر سنويا باستخدام المعدل المذكور عاليه كالآتى :
مبلغ الفائدة قسط الاهلاك الايراد المكتسب .
جنيه جنيه جنيه .
1997 117025 100000 217025 .
1998 101603 100000 201603 .
1999 83867 100000 183867 .
2000 63472 100000 163472 .
2001 40017 100000 140017 .
2002 13044 100000 113044 .
ويكـون حسـاب تحـت التسوية هـو الفـرق بـين الايـراد المكتسب والقيمة الايجارية ، ويظهر كالآتى :
القيمة الايجارية الايراد المكتسب الفـــرق .
(حساب تحت تسوية).
جنيــــه جنيــــه جنيــــــه .
1997 219838 217025 2813 .
1998 219838 201603 18235 .
1999 219838 183867 35970 .
2000 219838 163472 56366 .
2001 219838 140017 79821 .
2002 219838 113044 106794 .
ـــــــــــــ.
300000 .
================.
وحـيث إن قيمـة الأصل الدفترية فى نهاية مدة العقد ستصبح 400000 جنيه وبفرض اختيار المستأجر شـراء الأصـل فانه سيقـوم بسـداد مبلغ 100000 جنيه ثمنا لهذا الأصل ويتم ستخدام مبلغ 300000 جنيه رصيد حساب تحت التسوية فى قفل حساب الأصل لدى المؤجر .
وإذا استعرضنا قيود اليومية اللازمة لتطبيق هذا تكون كالآتى :
سنة 1997 .
100000 من الأصول الثابتة المؤجرة .
100000 إلى المورد .
219838 من البنك إلى المذكورين .
2170255 الإيرادات .
2813 تسوية عقود تأجير .
100000 من أ.خ إهلاك .
10000 إلى ح / مجمع الاهلاك .
ســـــنة 1998 .
219838 من البنك إلى المذكورين .
201603 الايرادات .
18235 تسوية عقود تأجير .
100000 من أ0 خ إهلاك .
100000 إلى ح / مجمع الاهلاك .
وهكذا حتى عام 2002 .
219838 من البنك إلى المذكورين .
113044 الايرادات .
106794 تسوية عقود تأجير .
100000 من أ 0 خ إهلاك .
100000 إلى ح / مجمع الاهلاك .
من مذكــــــــورين .
100000 البنك .
600000 مجمع الاهلاك .
300000 تسوية عقود تأجير .
100000 إلى الاصول الثابتة المؤجرة .
وبفـرض عـدم اختيار المستأجـر شراء الأصل فى تاريخ نهاية عقد التأجير يقـوم المؤجـر بدراسـة مدى إمكانية الاستفادة من هذا الأصل وإذا تبين أنه لـن يمكن الاستفادة مـنه وأن قيمته التخريدية تبلغ 40000 جنيه مثلا يجـرى القيد التالى :
من مذكــــــــــــورين .
600000 مجمع الاهلاك .
30000 تسوية عقود التأجير .
60000 خسائر أصول ثابتة مؤجرة .
40000 أصول ثابتة مخردة .
1000000 الأصول الثابتة المؤجرة .


قرار وزير العدل رقم  1124لسنة 2007
بإنشاء مكتب شئون  للتمويل العقارى

وزير العدل 
بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية 
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام السجل العينى 
وعلى القانون رقم 148 لسنة2001 بإصدار قانون التمويل  العقارى ولائحته التنفيذية
قرر 

المادة الأولى
ينشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب يسمى ( مكتب شئون  التمويل العقارى )
يكون مقره بالهيئة العامة لشئون التمويل العقارى 
المادة الثانية 
يشكل هذا المكتب من عدد إثنين من الأعضاء القانونيين بالمصلحة  لاتقل درجتهما عن الأولى ويعاونهما عدد كاف من الأعضاء الماليين والكتابيين وتحت إشراف أمين عام مساعد بالمصلحة .

المادة  الثالثة 
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى (10) من القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى و(12) من لائحته التنفيذية بشأن اختصاص مكاتب الشهر العقارى بقيد طلبات الضمان العقارى  عن العقارات  الواقعة بدائرتها بختص مكتب شئون التمويل العقارى بالآتى :
1- تلقى صور من طلبات قيد الضمان العقارى  المقدمة لمكاتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار محل الضمان العقارى – وقيدها فى سجل خاص يعد لذلك ، طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية .

2- متابعة مكاتب الشهر العقارى فى شأن بحث طلبات قيد التمويل العقارى المشار إليها وإنهاء إجراءاتها حتى تمام قيد الضمان العقارى .
3-  بحث الصعوبات التى تعترض طلبات قيد الضمان العقارى  المقدمة لمكاتب الشهر وعرضها على رئاسة المصلحة للعمل على حلها .
4-إعداد فهارس أبجدية بأسماء أصحاب الشأن فى طلبات قيد الضمان العقارى والمحررات المشهرة فى هذا الشأن 
المادة الرابعة 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/3/2007
صدر فى 11/2/2007  
                                                                وزير العدل 
                                                            المستشار ممدوح مرعى 


قرار وزير المالية 126 لسنة 2006
بتحديد الشركات التـى تباشر نشاط التمويل ولا يسـرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
( الوقائع المصرية  العدد   25  فى 12/3/2006 )
وزير المالية 
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير المالية رقم   991لسنة  2005  .
قرر 
مادة (1)
تعتبر من شركات التمويل التى لايسرى بشأنها حكم البند رقم (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه الشركات الآتية :
1- شركات التوريق .
2- شركات التأجير التمويلى 
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 
 دكتور – يوسف بطرس غالى 


قرار رئيس الجمهورية 277 لسنة 2001
بإنشاء الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى
مادة أولى 

تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى " تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها بعواصم المحافظات .
مادة ثانية 

غرض الهيئة القيام على شئون التمويل العقارى ، والإشراف على حسن تنفيذ قانونه ، ومتابعة نشاطه ورقابته والعمل على تنميته واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل كفاءة سوقه والحفاظ على حقوق المتعاملين .

مادة ثالثة 

تختص الهيئة ، فى سبيل تحقيق غرضها بما يأتى : 
(أ) رسم السياسات العامة التى يتطلب توجيه نشاط التمويل العقارى تطبيقها فى ضوء أحكام قانون التمويل العقارى . 
(ب) اعداد وامساك جداول تقيد بها أسماء خبراء التقييم المشار اليهم فى القانون المشار إليه ، والإشراف على نشاطهم . 
(جـ) اعداد وإمساك سجل تقيد به أسماء الوكلاء العقاريين المنصوص عليهم فى القانون المذكور ، والإشراف على نشاطهم . 
( د ) اعداد وإمساك جدول تقيد به أسماء الوسطاء العقاريين المنصوص عليهم فى ذات القانون ، والإشراف على نشاطهم . 
(هـ) الترخيص لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاطها ومتابعة اعمالها ورقابتها . 
(و) البت فى طلبات اندماج شركات التمويل العقارى أو توقف نشاطها او تصفية أصولها كلها أو الجزء الأكبر منها . 
(ز) اعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقارى . 
(ح) تمكين كل ذى شأن من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى أو الحصول على مستخرجات رسمية منها ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ، ووفقا الإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، ومقابل الرسم الذى تحدد هذه اللائحة . 
(ط) توفير المعلومات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقارى . 
مادة رابعة 

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل مم :
نائب رئيس الهيئة . 
ممثل عن البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك . 
ممثل عن كل من وزارات العدل ، والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لا تقل درجته عن رئيس قطاع ويصدر باختياره قرار من الوزير المختص . 
اثنين من الخبراء يصدر بتعيينهما قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد بدل حضور جلساته قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . 
مادة خامسة 

يصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام هذا القرار واللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء ولدى الغير . 
ويصدر بتعيين نائب رئيس الهيئة وتحديد معاملته المالية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . 
ويكون تعيين رئيس الهيئة ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجدد ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه
مادة سادسة 

تتكون موارد الهيئة من : 
1- الرسوم التى تحصلها وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى  والقرارات الصادرة تنفيذا له . 
2ـ مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمتعاملين معها وفقاً لما يقرره مجلس ادارتها . 
3ـ القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة اعتمادها من السلطات المختصة قانونا . 
4ـ الاعتمادات المالية التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة .
5ـ عائد استثمار اموال الهيئة .

مادة سابعة 

مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها واقتراح السياسات العامة التى تسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها ومباشرة اختصاصاتها ، وله على الاخص :
(أ) اصدار القرارات واللوائح الداخلية للهيئة والقرارات المتعلقة بشئونها المالية والفنية والإدارية . 
 (ب) وضع لائحة لشئون العاملين بالهيئة تتضمن القواعد المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم ونقلهم ومرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم ومكافآتهم ، وغير ذلك من شئونهم بمراعاة القواعد الأساسية والضوابط والضمانات المنصوص عليه فى نظام العاملين المدنيين بالدولة . 
(جـ) اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 42 من قانون التمويل العقارى المشار إليه ، وذلك عند مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو قيام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقارى او مصالح المستثمرين أو المساهمين فى شركات التمويل العقارى .
( د) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة . 
(هـ) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس الهيئة عرضه من المسائل الداخلة فى اختصاصها . 
(و) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة - ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيسه أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهام محددة .
مادة ثامنة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا مرتين على الأقل كل شهر ، كما يجتمع عند الحاجة بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من رئيس الهيئة . 
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبية اعضائه وتصدر قراراته بغالبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 
ولا تكون قرارات الهيئة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويعتبر اعتمادا لها مضى خمسة عشر يوما على إبلاغه دون أن يعترض عليها . 
مادة تاسعة 

يكون للهيئة موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح حساب الهيئة بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة مواردها ويخصص للصرف منه فى أغراض الهيئة . 
ويخضع الحساب الخاص للهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
.مادة عاشرة 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1422 هـ
( الموافق 26 أغسطس سنة 2001 م ) . 
حسنى مبارك

قرار وزير التجارة والتموين رقم 97 لسنة 1996
صادر بتاريخ 23 / 3 / 1996 

وزير التجارة والتموين 
 بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ؛
وعلى القرار رقم 946 لسنة 1976 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعالية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 846 لسنة 1995 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1979 بتنظيم اختصاصات وزارة التجارة والتموين ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1980 بتشكيل البناء التنظيمى لمصلحة التسجيل التجارى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1994 الصادر فى 12 / 9 / 1994 بانشاء مكتب سجل تجارى فى مقر مصلحة الشركات تحت أسم " مكتب السجل التجارى لشركات الأموال " يختص بتلقى طلبات قيد الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى مذكرة مصلحة التسجيل التجارى المؤرخة 12 / 3 / 1996 .

قـــــرر :
المادة الأولى

يضاف إلى اختصاص مكتب السجل التجارى لشركات الأموال أعمال تلقى طلبات قيد المؤجرين الخاضعين 
لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى . 
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره . 
وزير التجارة والتموين 
دكتور / احمد احمد جويلى


